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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام علل سيّدنا رسول الله وآله ومّن والاه. 
وغد فهذا م "ترجه اللاكمة ال فعاو الليجنة الدائمة” أن: 
"العيخلازر من ا ال 

تعقّبتُ فيه بعض فتاوئ اللجنة الدائمة للفتوى بالرياض» في مسائل القبور. 
وإ رأرد الاستقصاءء وتعقيباتي يمكن أن تنزها علل نظائرهاء والله المستعان. 

الفتوئ هي: الإخبار عن حُكم شرعيّ علل غير وجه الإلزام. 

ول غو الكو هو التي : ولك كاه بسني اي له خطورة: 
وأهميته» وكان الأصل في المفتي أن يكون مجتهدًا غير منتسبء ثم نزلوا به 
بنزول أهل العلم» إلى أن صار المفتي في عصرنا ناقلًا للمذهب الذي يفتي به 
لكنهم إر يختلفوا في وجوب يقظة المفتي» والتصور الكامل للسؤال حتى يكون 
الجواب مطابقا للسؤال» فلا يقع المستفتي في حيرة أو اضطراب. 

وكان الأئمة الفقهاء -رضي الله عنهم- في عصر السلف أهل تأنَّ وسكينةٍ 
ومجانبة للمسارعة في الإفتاء» وهم في ذلك أخبار مشهورة عملا بها روي عن 
الس صل الله عليه وآله وسلّم-: «أَجْرَؤْكُمْ على لاء أَجْرَوْكُمْ على النَارٍ) 
اخر ةادا زق 08۹ وهر مرس سكعي 


)١(‏ أو متصيّدًا لآراء وكلمات بعض أهل العلم جريًا وراء مصلحة لذي سلطانء لأن 
SS‏ 
يدعمه ليحافظ عل وظيفته» فإن أخرج من وظيفته أعلن ندمه علل ما بدر منه 
ونصح غيره وأبان علل أن بريق الوظيفة أضرّ به وجعله يسكت» وهذا شأن من 
يتو المناصب العامّة من المنتسبين للعلم» نسأل الله تعالى العفو والعافية. 
"د 
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ولقد ابتليت الأمّة الإسلامية في القرنين الأخيرين بكتابات ومحاضرات 
وفتاوئ تخصّصت في إصدار أحكام الكفر والشرك والابتداع والتفسيق 
والقبورية علل المسلمين» وعلمناهم يكيلون هذه الألقاب جزافا. 

3 تللق ينا مى اتن ارا عل عاد الله اا واا 
الإسلام الْخلصينء فكانت أساسًا لاتجاهات المتطرفين وأعمالهم التي أنزلت 
الضرر الكبير بالمسلمين وبالدعوة الإسلامية في شتئ أنحاء المعمورة. 

ولقد أعملت هذه الفتاوئ وأمثالها معاول الهدم في الأسرة والمجتمع» 
فرأينا الابنَ يكفرٌ والده وأسرته!!. 

وأا الشات الد كيل الست وا لعل الاك !!: 

وعلمنا بنساء يتركّن أزواجهن ويتزوّجن بآخرين بدون طلاق شرعي 
معتبر في الفقه الإسلامي. 

ثم كم من فتاة تزوّجت بنفسها بعد أن تركت منزل أبيها «القبوري». 

ريا توك رفكت قور العو ا 


)١(‏ بل وقبوز آل انيت سلام الله عليهم» ومنه ما وقع في شهر جمادئ الآخرة سنة 
۴ ١ء‏ فقد قام جماعة من المخالفين المجرمين بنبش قبر بضعة النبنّ -صل الله 
عليه وآله وسلم- الإمام علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عل بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم» ونبشوا قبور عددٍ من المجاورين 
لقبره من أحفاده من السادة آل باعلوي أبناء الإمام المهاجر بن عيسئ بن محمد 
النقيب بن علي العريضي سلام الله عليهم. 
ولقد أغضب هذا العمل الشنيع المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها من الذين 
علموا به» فعلل من لا يحترم العترة المطهرة في حياتهم وبعد انتقالهم -من 
التواضت الا جا فة مر اعا 
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وعلمناهم يدعون إلى هدم مساجد الإسلام الكبيرة وتحريم الصلاة فيهاء 
لوجود قبر في المسجد !!. 

ومن طاماتهم» اتهامهم ووصفهم لأولياء الله تعالى بالطواغيت !!. 

وكم من عاقل تحول إلى حاقدٍ مبغض لإخوانه ومجتمعه المسلم تخرّج 
وتأثر بهذه الفتاوئ وأمثالهاء ثم علمناه فيا بعد يقف في صفوف قتل 
رال المسلمي. 

وأكثر ما سبق أنَّ بعض من ينتسب لأهل العلم من دعاة الوسطية - 
أو الجلوس علل كل الموائد- تأثروا بأمثال هذه الفتاوى وأشاعوها بعد أن 
أخذوا بالدعاية ها وبتضخيم الألقاب لأصحابها. 

لذلكء ينبغي الحذر كل الحذر من فتاوئ المجازفة بالتكفير والتبديع» 
والتعدي علل طائفة من علماء المسلمين. 

وأرى وجوب إعادة الإجابة عليها بها يوافق ما عليه علماء الأمة من السَّادة 
الفقهاء» وفق المعتمد في المذاهب الإسلامية المتبوعة الذين اتفق آهل العلم على 
معرفتهم» لتجتمع القلوب على الصواب وتبتعد عن مهيع التكفير والسباب. 

نعم ينبغي معاودة النظر في هذه الفتاوئ من أهل العلم» وقد أخذ الله 
عليهم العهد بالبيان» وذلك علل المنهج الصواب» فسيعرف عند ذلك من له 
معرفة متوسطة في العلم خطورة السكوت على فتاوئ التكفير والتبديع التي 
آذت المسلمين» حتئ من كُفْرواء واتخذها أعداء الإسلام ذريعة للتطاول على 
المسلمين ومناهجهم الإسلامية» والحاصل أنه يجب القيام بواجب النصيحة 
الا 


وقد رأيت أن أذكر بعض الفتاوئ التي لها خطورتها وهي علامة على 
غيرها الذي ينبغي أن لا يترك. 

و خطتي أن أترك الإجابة عليها ىا جاءت في أصوطاء ثم أجيب عليها 
بإيجاز. مسترشدًا بأقوال أهل الفقه من المذاهب المتبوعة» وهم أهل الكلمة 
العليا في هذا الباب. 

ومن باب النصح والبيان والتحذيرء أعود فأقول: إِنَّ المسؤولية كبيرة. 
والعمل شاق» والنقد للداخل نحن في حاجة ماسة له» فلتتعاون الهيئات 
العلمية والأفراد بل والناشرون, على تجريد هذه الفتاوئ الشائعة من التكفير 
والتبديع للمسلمين وعلمائهم» وأسأل الله تعالى أن أوقّق للصواب. 


-١‏ جاء في السؤال الثالث من الفتوى (رقم144١)‏ من فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 17 ) ما نصّه: 

س- إذا كان الأب محافظًا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ولكنه 
يعتقد جواز النَّذّر والذّبّح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد فهل لابنه 
الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله» أو أن يرثه بعد موته أم لا؟ 

فأجاب أعضاء اللجنة بالآتي: 

Ea‏ من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والدّبّح للمقبورين» 
فاعتقاده هذا شرك أكبر خرج من الملة» يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيّق 
عليه» فإن تاب وإلاً قتل. 

ثم قالوا: فإذا كان أبوه مات علل هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب» فإنه لا 
يرثه؛ لقول الي -صلى الله عليه وآله وسلّم-: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم» متفق عل صحته. 

قال العبد الضعيف: 

أولا: رحمة الله على العلم والفقه ومراعاة الخلاف وتقديم القطعي علل 
الظنيء بل ع المهمل الفاسد المرجوح» وكأنَ أضحاب هذه الفتوئ يعيشون 
بمفردهم» والفقه والفقهاء لريكونوا على البسيطة» فالرجل -موضع السؤال- 
مؤمن لأنه يؤدي الصلوات الخمس» وقائم بأركان الدين» ولا يمكن أن يسلبه 
أحد صفة الإيوان. 

ثانيًا: والمؤمل في هذا المؤمن أنه إذا ذبح» فلا يذكر إلا اسم الله عل ذبيحته» 
فلم يذبح إلاً له تعالى» ولر نعلم أحدًا قال على ذبيحته باسم سيدنا الحسينء أو 
باسم السيد أحمد البدوي» أو باسم سيدي عبدالرحيم القنائي» أو باسم الولي 

۷ 


الفلاني» وإذا استكملت عملية الذَّبّح شروطها الشرعية فلا مدخل للمكان 


بعد ذلك» سواء ذبح في ساحة» أو مدرسة» أو منزل» وسواء كان فيها قبر أو 


والمؤمن هذا ما أراد من البح إلا إكرام خدام المكان أو الفقراء أو إطعام 
أهله» فهو مثاب علل فعله. 


ثالنًا: أا غلم ها سبق وراجعت ما تقدم بسطه في مبحثي التذر 
والدّبّح» فلا بأس بتذكيرك بكلام علاء الإسلام المشهود لهم بالفقه والمعرفة 
نكرو E‏ 

قال الإمام النووي -رضي الله عنه- في "شرح صحيح مسلم" 
(رقم۱۹۷۸): «أما الذّبْح لغير الله» فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعاك» 
كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسئ أو لعيسئ -صل الله عليهما- أو 
للكعبة ونحو ذلكء فكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح 
مسلا أو يهوديّاء ص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك 
تعظيم المذبوح له -غير الله تعاق- والعبادة له» كان ذلك كفرًا. فإن كان الذّابح 
مسلا قبل ذلك صار بالذَّبْح مرتدًا». 

أما عن ادر ققد تقدمت <نضصوض عن أن الشاففية والمالكية. أن 
الناذرين للمشايخ والأولياء لا يقصدون دليكهم التَذْ وإنما المقصود هو 
التصدق به عنهم؛ لأن الميت لا يملككء فالتذر على ذلك قربة فهو صحيح. 

وغاية ما عند الحنابلة أن هذا النوع من التَّذّر حرام» ولكنه ليس بكفر أو 
شرك فافهم تسلم. 

وبذلك تعلم أن ما جاء عن أعضاء اللجنة من تكفير المؤمن خطأ بلا 


- قاد 


مثنوية يجب تحاميه» وقد جاءت الأحاديث المرفوعة المتواترة التي توجب 
الكف عمن قال: «لا إله إلا الله»» وتحرّم ماله ودمه» وليحذر المسلم العامي - 
فضلا عن المفتي المتصدر- من إخراج رجل من الإسلام لمجرد فهمه أو 
استحسان عقله باختيار قول مردود أو ضعيف أو باطل في المسألة» وعليه فلا 
يجوز لأي إنسان كائن من كان المسارعة في التكفير بالأوهام والمظان» والقصر 
المجحف باعتلاء المرجوح المردود وجعله سيمًا على عقائد المسلمين وسرائرهم. 

والحاصل أن أهل العلم الراسخين يتحاشون التكفيرء فإنه إذا رفع علم 
التكفير من كل مذهب عقدي أو فقهيء إر يبق علك البسيطة من المسلمين إلا 
القليل» والله المستعان. 

- وجاء في السؤال الخامس من الفتوى رقم (57 )5١‏ من فتاوى اللجنة 
الدائمة )1814-1١1487 /١(‏ ما نصّه: 

غاا اش كر ينتروة الا لكين اه نالرات وفي نفس 
الوقت يقولون: يا رب. 

مثلا: يا رب» لو نَج ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروف. 

فكان الجواب هو: 

ج- النَّذْر لغير الله شركء والدَبّح لغير الله شرك؛ لقول الله سبحانه: ونا 
أَنَمَفسمين نَفَقَةِوََدَرَكُم ين ذِإ تالمكم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ 

وقال تعاك: #8 فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وای وماق رَو رب الاين 9© ٣ک‏ 
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کے ا را ر KOL‏ 2 
مرک له ذلك مرت وتا ول ایی )4 [الأنعام: ۱۹۲ - ۱٣۳‏ ] 
وقوله و الله عليه وآله وسلاح: «لعن الله من ذبح لغير الله)» والنذر 


-۔ ۹- 


داخل في قوله تعالى: 98 وشت *. 

قال العبد الضعيف : 

اشتمل الجواب علن ثلاثة أمور هي: التَّذْرء والدَّبْحء والأدلة. 

أولا: اندر : 

-١‏ قد حصل اشتباه عند المخالفين بين حكم مسألتين إر يفرقوا 
بينهما هما: حكم النَّذْر من حيث الإقدام عليه» وهذه مسألة» وحكم الوفاء 


ا 
وآله 02 دلا 310 إن 20007 .( ا 


أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۵)» ومسلم (15544)) وغيرهما. 

لقنل كانة ر مكروما عة عات لماه وااو ت 
كرد فال اتال رغاد .. 

المؤمل في كل مسلم» بل الأكل منها دون الاستفسار هو الواجب. 

ثالقا: أما ع) ساقه أعضاء اللجنة من أدلة عل ما ذهبوا إليه» فتقدم جوابه 
في مبحثي «التذرا» و «الدّبَح2 والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ نعم يمكن أن يقال: القياس أنه وسيلة إلى القربة» وللوسائل حكم المقاصد. 
ويجاب عليه بأنه قياس فاسد؛ لأنه مقابل للنصّء بيد أنه لا يتأت هذا القياس 
الفاسد علل مذهب الحنابلة البتة؛ لأن النذر عندهم ينعقد في: الحرام» والمكروه 
والمباح» والمندوب. 


-٠‏ جاء في السؤال الثاني من الفتوى رقم (4594) من فتاوى 
اللحنة الدائمة ١1666185 /1١(‏ ) ما نصّه: 

س- التَذر لغير الله باطل لا ينعقد» فإذا نذر إنسان غتًا للشيخ محبي الدين 
أو عبدالقادر الجيلاني مثا لإنفاق لحومها للفقراء» ووصول ثوابه إلى روح 
الشيخ» ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم» وهل 
ينعقد مثل هذه النذور» فإن إر ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ 
وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعاك: وما هل تيرود [الائدة: ] 
لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟. 

فأجاب أعضاء اللجنة بقوهم: 

ج- أولا: النَذر لله والذّبّح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها 
لغيره سبحانه وتعالى» فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في 
عبادته غيره» ويعظم إئم ذلك وَيسْتدٌ إذا اعتقد الناذر أو الذَّابح ليت أنه ينفع 
أو يضر؛ لكون ذلك شركًا في الربوبية مع الشرك في الإلهية. 

E دو داط زه وها نذاو لق اش‎ DE Bet 
مباحة أو حيوان مباح الأكل ولريتم ذبحه فهو لصاحبه» فإن ذبحه لغير الله‎ 
صار ميتة وحرم عليه وعلل غيره أكله» وهو داخل في عموم الآية المذكورة.‎ 

قال العبد الضعيف: 

كأن أعضاء اللجنة ر يتصوروا المسألةء فجاء كلامهم مبايئًا للسؤال في 
بعض فقراته» فالسائل يصرح بأن التَّذْر لغير الله لا ينعقدء ثم قَرَّعَ على هذا 
الأصل صورة مفادها الآتي: 

ار انان عم وال هذا مع لمال لايد أذ وكرت نه ل قاد 


-١١ - 


عل الأصل المذكور. 

۲- وله أغراض من نذره هي: 

(أ) إكرام الفقراء. 

(ب) جعل ثواب النذر وهو اللحم لسيدي عبدالقادر الجيلاني -رضي الله 
عنه- وهذا لا غبار عليه. 

۳- أن تعود عليه بركة سيدي عبدالقادر الجيلاني» وذلك لأنه أكرم ولا لله 
تعال» فالله يكرمه بإكرامه وليّا من أوليائه. 

وهذا أيضًا لا غبار عليه؛ لأن الجزاء من جنس العملء وهذا معنول عودة 
البركة من سيدي عبدالقادر الجيلاني -رضي الله عنه- عل النَّاذ لأنَّ كل 
في ويد اله عاق وعو حاكن كل تيء قير 

إذا كان كذلك فالدّبيحة يحل أكلهاء والمؤمل من فضل الله تعاك حصول 
الأجر للتاذر» والثواب لسيدي عبدالقادر» وإعادة البركة عليه تفضلًا من الله تعلل. 

بقي الكلام علل قول السائل: «وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله 
تعال: وما أل روبد 6ه وإجابة اللجنة بقوها: «هو داخل في عموم الآية 
المذكورة). 

والصواب -والله أعلم- أن ما أهل به لغير الله هو ما ذكر عليه اسم 
غير الله تعالل» وهي ذبيحة المجوسي والوثني وأمثالماء فهم لا يذكرون 
اسم الله عل الذّبيحة» فيكونون قد أهلوا لغير الله تعال. 

والمؤمل من السائل أنه يذكر اسم الله تعاك علل ذبيتحه» فهي حلال» فلو 
ترك التسمية -وهو مسلم- عمدًا أو سهوًاء فهي حلال عند فقهاء السادة 
الشّافعية؛ لأن التسمية عندهم تسن ولا تجب. 
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والحاصل أن الذّبيحة التي يحرم أكلهاء هي التي ذكر اسم غير الله عليهاء 
وهو المقصود من قوله تعال: # وَلَاتَأحُلواَِ دوس اسه علد 4 [الأنعام: 
1۲1[ 

:)۲١٠/١()۷۲١۷( وجاء في السؤال الثالث من الفتوى رقم‎ - ٤ 

س- ما حكم الله فيمن يذبح علل الأضرحة» ويطلب منها الغوث والعون 
في النفع والضر؟ . 

فأجاب أعضاء اللجنة بما يلي: 

ج- الدَّبّح علل الأضرحة شرك أكبر» ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت 
عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم- 
: لعن الله من ذبح لغير الله...» الحديث. 

قلت: لا يتصور أن يذب أحدّ علل الأضرحة؛ لان دم الف ارا 
المكان» فالمعنئ المقصود بجوار الأضرحة؛ حيث يسهل إكرام فقراء المكان» 
كساحة المسجد أو المدرسة أو القبةء أي خارج المكان الذي فيه الضريح» وعند 
ذلك يجب علل المفتي أن يصور حالات ويجيب عليها فيقول: 

-١‏ إذا ذكر اسم الله على الذّبييحة فهي حلال يجوز الأكل منها. 

؟- إذا لر يذكر اسم الله علن الذّييحة وذكر غيره» فقد ارتكب حرامًاء 
وشمله حديث: «لعن الله من ذبح لغير الله». 

۳- إذا إريذكر اسم الله» وقصد تعظيم المذبوح له أو بجواره علس وجه يلزم 
منه العبادة» وكان الذًابح مسلًاء فقد ارتد عن الإسلام باعتقاده الربوبية في 
غير الله. 

هذه ثلاث صور كان يجب عل المفتي أن يفرق بينهاء أما الإطلاق فتسرعٌ 
يفضي إلى الخطأ. والله أعلم بالصواب. 
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-٥‏ وجاء في السؤال السادس من الفتوى رقم (5454) من فتاوى اللجنة 
الدائمة (1/ ١1/905‏ 7): 

س- يقول بعض الناس بأنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ- كان 
يذبحُ ويتصدق عن خديجة وجعلوه حجة للذَّبْح على الأضرحةء ويقولون: 
بأننا تتصدق عليهم» فهل يجوز؟. 

فكان جواب اللجنة هو: 

ج- ليس عمل النَِّ صل الله عليه وآله وسلَّم- مثل العمل المذكور في 
السؤال؛ لأنه لر يذبح علل الأضرحة ولا تبركا بالصالحين» إن ذبحها تقرّبًا 
إلى الله ووزعها في صدائق خديجة -رضي الله عنها- صلة وصدقة. 

أما المبتدعة فيذبحون علل القبور تقربًا إلى من قُبِرَ فيهاء رجاء البركة من 
صاحب الضريح» وهذا شرك ولو تصدقوا بلحم الذبيحة. 

قال العبد الضعيف: 

-١‏ بل هو هوء فالذّبّح عن الميت معناه التصدق عليه بثواب الذبيحة 
وهذا من باب انتفاع الأموات بسعي الأحياء. 

؟-وإذا قَصَدَ المسلمٌ بذبحه التصدق عل الميت» فله أجورء كأجر الدَبّح 
والصدقة والصلة بإكرام آل طاعة الله فهو حب لله تعان. 

- تقدم أن الدَّبّح علل الأضرحة أو القبور لا يتصور حدوثه. 

5 - والقسم الثاني من إجابة أعضاء اللجنة غير مطابق للسؤالء فإنهم 
تخيلوا مرا -وهو التقرب لصاحب الضريح- ثم حكموا عليه بالشرك وهذا 
غاية في الفساد؛ لأن التقرب إلى الأنبياء والعلماء والصالحين مطلوب شرعًا 
لأمهم قاموا للدين» وإكرامهم والتقرب منهم إكرام للدين وقربة لله تعاق. 
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وشرع الله لنا زيارتهم والدعاء والاستغفار هم» والتوسل بهم والحج والعمرة 
والتصدق عنهم بل والوقف لذلكء وكل هذا تقرب منهم» فمن السخف 
والفساد عد القربات من الشركيات. 

7- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (۹/ ۷۹) السؤال التالي: 

س- ما قولكم دام فضلكم في بناء خيمة جوار القبر» وتلك الخيمة يجلس 
فيها من قراء القرآن يتلون القرآن لمدة ثلاثة أيام» ثم هبون وبدون ثواب تلك 
التلاوة إلى روح فقيدهم» فهل هذا العمل مطلوب ومشروع ويؤجر عليه أم 
لا؟ ثم القراء يتناولون في مقابل قراءتهم للثلاثة أيام أجرة» فهل تجوز لهم تلك 
الأجرة» ولكونهم من الفقراء؟ أفيدونا . 

فكان إجابة اللجنة عليه هو: 

ج- لا يجوز بناء خيمة جوار القبرء وتلك الخيمة يجلس فيها من يقرأ 
القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة عل القراءة. 

قلت: في الجواب أمور: 

-١‏ تقدم الكلام علل «الفسطاط على القبر» في مبحث «البناء على القبر). 
وهي في معنن الخيمة» بل الفسطاط أخص. 

وذكرت هناك بعص الآثار التي تصرح بضرب الفساطيط عل القبور في 
عصر الصحابة -رضي الله عنهم-. منها ما في "صحيح البخاري"» وقال ابن 
أبي شيبة في "المصنف" (07777/7: «باب الفسطاط يضرب علل القبرا» 
ونقلت هناك من شرح ابن بطال ل"صحيح البخاري" )5١17/7”(‏ قول 
مالك: «أول من ضرب عل قبر فسطاطًا عمر -رضي الله عنه- ضرب علل قبر 
زينبا ت حكن زوج الب صل الله عليه وآله وسلّم»: 


د ۱° - 


فالحاصل أن الذي حور الفسطاط عل القبرء تكون الخيمة بجوار القبر 

-١‏ وقولهم في الجواب: «لا يجوز» بمعنئ يحرم» خطأ ولابد. فلا يوجد 
دليل أو شبهة دليل علك تحريم البناء الدائم أو المؤقت لذاته بجوار القبرء إلا إذا 
كان في أرض مُسَبّلة1'» والله أعلم بالصواب. 

"- ولريجب أعضاء اللجنة عن حكم «الإجارة عل القراءة»» والجواب ب أن 
الجمهور على جَوَازْ الإجارة علل القراءة» صرح بذلك فقهاء السادة الشافعية. 
راجع: "نباية المحتاج" للرملي (0/ ۲۹۳)ء و"المحلي علل المنهاج" مع تحشيته 
(۷۳/۳)» ومن كتب الالكية "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" 
(5/؟5)» و"الصاوي علن الدردير" /٤(‏ ٤)ء‏ وفي هذا القدر كفاية. 

۷- وجاء في السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (55554): من فتاوى 
اللجنة الدائمة /١(‏ 1/2475" ): 

س- هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليلء 
وأين هذا القول» وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل» وإن كان يجوز فا 
الدليل عليه؟. 

وكان الجواب هو: 

8 - شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله -صلَّ الله عليه وآله 
وسلّم- : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 
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وهذا قول ابن القيم -رحه الله- وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمع 
كثير من أهل العلم؛ عملا با حديث المذكورء وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح 


)١(‏ مع استثناء العلماء والأولياءء كا أفتئ بذلك جماعة من العلماء. 
۱٦ -‏ - 


قولي العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور. 

قلت: شد الرحال لزيارة القبور عمل صالح تقصر فيه الصلاة» وقد ندب 
الشارع إليه بقول النَبِيّ -صلَ الله عليه وآله وسلَّم-: «زوروا القبور». والأمر 
في الحديث مطلق» فتشمله زيارة بسفر أو بدون سفرء ويؤيده الأحاديث التي 
جانث تعدا وندت زيارة الدرر فو عابة رعو خصصةه E‏ دلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ة مساجد»» خاص بالمساجد ولا علاقة له بالقبور» وإذا 
كان الشارع قد ندب إلى زيارة القبور فمن باب أوك زيارة قبر الخليل عليه 
وعلل نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. 

وقد أكثر العلماء من التشنيع علل ابن تيمية بسبب قوله في الزيارة» وقد 
ذكرث مساجلة علمية بين الحافظين العراقي وابن رجب - رحمهم الله تعالى- إذ 
كانا قد عزما عل زيارة الخليل -عليه السلام-» وكانت الغلبة فيها للحافظ 
العراقي» وقد تقدمت المساجلة في مبحث السفر لزيارة القبورء فلينظرها مريدها. 

۸- وجاء في مجموع فتاوى ابن باز (۲/ 177 -7515) السؤال التالي: 

س- ما حكم السفر لزيارة قبر الس صل الله عليه وآله وسلَّم- وغيره 
من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم؟. 

فكان الجواب كالآتي : 

ج- لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر ال صل الله عليه وآله وسلَّم- أو 
قبر غيره من الناس» في أصح قولي العلماء؛ لقول التهِيّ -صلٌ الله عليه وآله 
وسلّم-: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» متفق عليه. 

ثم قال: وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع» وهكذا زيارة قبور 
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المسلمين :في كل مكان سئة :وقرية لكن دوك شد الرحان» لقول المت 
صل الله عليه وآله وسلَّم-: «زوروا القبور فَإِما تکرک الآخرة». أخرجه 
بعل فى ا 

قلت: 

-١‏ الحديث الأول لا يدل بمنطوقه على تحريم السفر إلى زيارة القبور 
فضلًا عن السفر لزيارة قبر النََيَ -صلى الله عليه وآله وسلَّم-؛ لأنه خاص 
بالمساجد, فإن المستثنئ لابد أن يكون من جنس المستثنى منه» فيكون صورة 

الحديث كالآتي: 

«لا تشد الرحال [إلى المساجد] إلا إلى ثلاثة مساجد...» الحديث. 

وبهذا جاءت رواية ثابتة في "المسند" سبق الكلام عليها في مبحث الزيارة. 

-١‏ فإن قيل: الحديث يحرّم بمفهومه السفر إلى الأماكن الفاضلة وهي 
المساجد -وهذا هو وجه استدلال المخالفين- فمن باب أوك يحرم السفر 
لزيارة القبور. هذا غاية ما عندهم في الحديث. 

والجواب عليه: أن المساقر للزيارة إما أن يقضد البقعة يعني عين القبر» أو 
أن يقصد ساكن القبر للسلام عليه والدعاء وغير ذلك. 

والمسافر للزيارة يقصد ساكن القبر نبيًّا أو وليًا أو صالخا أو قريباء وشد 
السفر إلى هؤلاء مندوب إليه وقربة حتئ عند المخالف. 

فكلم ا یا ديف الكو عن هذ التتعال لا تعلق له باقر لرن 

۳- بيد أن التهي في حديث «لا تشد الرحال...» ليس للتحريم؛ لذن 
الي صل الله عليه وآله وسلّم- شد الرحال لمسجد رابع هو مسجد قباء» 
فكان صل الله عليه وآله وسلّم- يأتيه كل سبت راكبًا وماشيًا ىا في 
الصحيحين» وهذا نص قاطع للنزاع. 
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٤‏ - والشيخ ابن باز -رحه الله تعالى- ذكر ما يعارض صدر الفتوئ» وهو 
قوله -صلٌَ الله عليه وآله وسلّم-: 

«زوروا القبور» فهو طلب» والأمر الذي فيه مطلق غير مقيد» فهو يشمل 
السفر وغيره والآلف واللام تستغرقان جميع أنواع القبورء والمطلق يعمل به 
بدون طلب المقيد» ولكن الذي يدعي التقييد -وهم المخالفون- عليهم أن 
يظهروا المقيّد» وهيهات. 

- أن هذه الفتوئ مخالفة لما صرح به فقهاء المذاهب الإسلامية جميعها - 
السنية الأربعة وغيرها- من أن السفر لزيارة قبر التي -صلى الله عليه وآله 
وسلّم- من أفضل القربات وأنجح المساعي. 

-٦‏ أن تحريم السفر لزيارة القبر لوي الشريف هو قول ابن تيمية وحده 
الذي خالف فيه الإجماع» وصاحب الفتوى وغيره يرددون قوله لا غير والله 
المستعان. 

4- وجاء في السؤال الأول من الفتوى رقم )١545(‏ من فتاوى اللجنة 
الدائمة (۱/ 0١-94‏ 5): 

س- أين كانت عائشة -رضي الله عنها- تصلي بعد أن دفن في بيتها 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم- وغیره» في داخل بيتها أم خارجه؟. 

وفيه أيضًا: 

هل صحيح ما ذكروا من وجود هاجر في البيت الحرام وبعض الأنبياء؟ . 

فكان من الجواب قوهم: 

ج- إِنَّ عائشة -رضي الله عنها- من روئ الأحاديث الثابتة عن الرسول 
-صلٌ الله عليه وآله وسلَّم- في النّهَي عن اتخاذ القبور مساجدء وهذا من 
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حكمة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها 
القبور؛ لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن 
رسول الله -صلٌ الله عليه وآله وسلَّم- وهذا لا يليق بهاء وإنها تصلي في بقية 

وبها ذكرنا يعلم أنه -صل الله عليه وآله وسلّم- ر يدفن في ا مسجد وإنا 

ثم قالوا: وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو غيرها من الأنبياء 
فلا نعلم دليلا يدل علل ذلك وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد 
قوله؛ لعدم الدليل الدال على صحته. 

قال العبد الضعيف: 

-١‏ قوهم: (إِنَّ عائشة -رضي الله عنها- ممن روئ...». 

قلت: هذا إلزام منهم لعائشة -رضي الله عنها- بفهم الحديث المذكور عل 
مذهبهم» وكأن عائشة كانت ترئ تحريم الصلاة بجوار القبور» زعموا. 

بيد نهم اعترفوا بالحقيقة وقالوا: «إنا تصلي في بقية بيتها)» وهذا لا يكون 
إلا بجوار القبور المشرفةء فَإِنَّ بيت عائشة -رضي الله عنها- كان حجرة 
مساحتها معروفة على قدر الحاجة» لما عرف من حال النَبِيّ صل الله عليه 
وآله وسلّم- من الزهد والتقللء فالمصلٌ في الحجرة الشريفة لابد وأن يكون 
بجوار القبور مشرقًا عليهاء لاسيا وأنَّ التي -صلن الله عليه وآله وسلّم- 
رفع فراشه وحفر له فهو في أخص مكان في الحجرة الشريفة. 

قولهم: وبا ذكرنا يعلم أله صل الله عليه وآله وسلَّم- لر يدفن في 
المسجد. وإن) دفن في بيته. 


قلت: دفنه -صل الله عليه وآله وسلّم- في بيته لا يدل علل تحريم دفنه في 
مسجده الشريف. 

فإن كبار الصحابة -رضي الله عنهم- اخ ايخ ا وول احص الله 

عليه وآله وسل - فقال جماعة منهم: غاا ونال ارون حيث كان يُصَلٍِ 
ب الثاني فقان أبؤ بكر بل ادقن خت اموق الله سه فاح لراش 
حفر له تحته. 

واستدل سيدنا أبو بكر الصدّیق -رضي الله عنه- بقوله -صلٌٌ الله عليه 
وآله وسلّم-: «ما توق الله نبا قط إِلَأَُفِنَ حيث تقبض روحه). 

وکل هذا ثابت ثبوت 0 الرواسي» وتقدم الكلام عليه في مبحث 
الجا ال وى الكر يف افر رة 

E 
عند المنبر أو المصلل وعدم اعتراض الصدّيق عليهم اتفاق منهم على جواز‎ 
دفن النَِيّ -صل الله عليه وآله وسلّم- في المسجد الشريف.‎ 

۳- أما نفيهم وجود قبور في المسجد الحرام» فيجاب عنه ب| تقدم إثباته في 
المبحث الخاص بقبور الأنبياء -عليهم السلام- في المسجد الحرام» وبمبحث 
قبور الأنبياء بمسجد الخيف» والأول ثابت من حيث الجملة» والثاني ثابت 
بإسناد صحيح» رجاله ثقات» وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

-١‏ وجاء في السؤال الأول من الفتوى رقم (5104) من فتاوى اللجنة 
الدائمة /١(‏ 5 57): 

س - يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد علل نفقتهم الخاصة» ويخصصون 
في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانًا ليدفن فيه المحسن أو بعض 
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أفراد عائلته» ظتًا منهم أن ذلك من وسائل القربئ إل الله ويستفتون بعض 
العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك 
سور حائل بين المسجد والمقبرة؟. 
الجواب: 
ج- لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بن المسجد وغيره؛ 
لورود الآدلة الدالة علل أنه لا يجوز بناء المساجد علل القبور. 
الاستفسار هل المكان المخصص للدفن هو جزء من المسجد أم لا؟ صورتان. 
فإن كان ج | فزي الج في لذ ع لآن الخدم ر لها فان 
دفن في المسجد فالصلاة في المسجد صحيحة, إلا إذا كان القبر في جهة القبلة 
فتكره عند السادة الحنفية. 
أما الصورة الثانية وهي تخصيص مكان للدفن غير مقطوع من المسجدء 
ملاصق للمسجد في غرفة مستقلة ها باب شارع علل المسجد, أو بدون باب 
علل المسجدء فهذه صورة لا شك في جوازهاء وهي صورة الحجرة النبويّة 
الشريفة قبل إدخاها في المسجد. وصورة جمع من المساجد ملحق بجوارها 
2 ي ١ E‏ 5 
حجرة أو قبة بها قبر أو قبور' . 
)١(‏ وقد جاء في كتاب "المعيار" (۳۲۹۰۳۲۱/۱): ( وسيل ابن لب عن البناء عل 
المقابر؟. 
مقبرة اة ھا جه ا لأ رامن به» وإنا أباحوه في الدائرة دون 
الجديدة؛ لأنه يخاف في الجديد نبش العظام» وذلك لا يجوزه فإن أَمِنَ من ذلك بأن 
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-١‏ وجاء في الفتوى رقم (004) من فتاوى اللجنة الدائمة 
:)515-51١/1(‏ 

س- قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه» وكان هذا المسجد 

مقامًا علل قبرء وبعد أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء علل القبر وار يضعوه 
خارج المسجد. فا حكم التبرع لهذا المسجد. وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه 
علل القبر؟ مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد . 

فكان جواب أعضاء اللجنة قوهم : 

ج- إذا كان الواقع ما ذكرء فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة 
في بنائه» ولا تجوز الصلاة فيه» بل يجب هدمه. 

قلت: إذا كان الأمر كا قال السائلون» فهذه الصورة وهي وجود القبر في 
حجرة لها باب شارع في المسجد. أقول: الصورة جائزة بالإجماع -يا مشايخ 
اللجنة- لأن القبر التبويّ الشريف كان في حجرة مستقلة وبها باب مفتوح على 
المسجدء فهذا المسجد يجوز التبرع له» والصلاة فيه إجماعا. 

أما دعوى مشايخ اللجنة إلى هدم المسجد فكبيرة من أشنع الكبائر 
وأبشعهاء وقد قال تعالى: # وم أَظْلمُ ممن منم مسجد الت أن ید گر فا سمه 
وَسَعِ في حَرَابهَآ 4 [البقرة: .]١١4‏ 

فليتنبه المسلمون إلى من يتربصون بهم» ويسعون إلى هدم مساجدهم 


يكون فوق القبر دون حفر يصل إلى موضع العظام» فذلك جائزء وما في الحديث 
من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإن ذلك مخافة أن تُعبدالقبور. ىا كان اتفق 
لمن سلف قبل هذه الأزمنة» فلا حرج إلا من ناحية نبش القبور خاصة». 
وقد رأيت في المغرب الأقصى قبورًا غير بارزة في كثير المساجد والزوايا. 
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خاصة مساجدهم الكبيرة التي يغشونها من قرون» وها مكانة سامية عند 


علمائهم وعوامهم. 
7- وجاء ضمن السؤال الثالث من الفتوى رقم (5775) من فتاوى 
اللجنة الدائمة: 


س- هل يجوز للإنسان أن يُصَلّ في مسجد به قبر» وهل يجب تقبيل 
أا تود ان و الميدة رز وق ا 

فكان الجواب على الجزء المذكور هو: 

ج- أولا: إذا كان المسجد مبنيًا عن القبر فلا تجوز الصلاة فيه» وكذلك إذا 

دفن في المسجد أحد بعد بنائه» ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا 
أمكن ذلك؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها 
قبور. 

ثانيًا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما 
والمقصورة؛ لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجوادات والأموات تعظيً ار 
يشرعه الله ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور. 

قال العبد الضعيف: 

-١‏ رحمة الله علل العلم والفقهء فلا دليل علل منع الصلاة في المسجد الذي 
فيه قبرء بل الأدلة تعارضه كقوله -صل الله عليه وآله وسلّم-: اجعلت لي 
الأرض مسجدًا» أي: موضعًا للسجود وهذه فضيلة» ولا يجوز دخول الاستثناء 
أو التخصيص أو النقص على الفضائل» وكوجود قبور الأنبياء في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي ومسجد الخيف» وهم الصحابة -رضي الله عنهم- بدفن 
الى صل الله عليه وآله وسلَّم- في مسجده إلى غير ذلك ما تقدم ذكره. 
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أما الدفن في المسجد فإنه لا يجوز -عند الجمهور- باعتبار أن المسجد 
موقوف للصلاة» فلا يجوز اقتطاع جزء منه لغير ما وقف له. 

أما قولحم: «لعموم الأحاديث». 

فالجواب: أنه لا يوجد حديث يمنع الصلاة في المسجد الذي فيه قبرء 
فضلا عن عموم الأحاديث. 

؟- أما تقبيل قبور الصالين» فتقدم بحثه في مبحث خاص» وفيه نصوص 
مسكتة قاضية بجواز ذلك عن الإمام أحمد وغيره» وأن غاية من منع ذلك 
صرح بالكراهة التتزيبية. 

اویل مشايخ اللجنة بدعوى الخضوع لغير الل وتعظيم الم ]دات 
ووسائل الكرالف فة غير مستغربة» وهوس صريح بالشدك ووسائله. 
ومبالغات في التكفير تنال الآثمّة» والله المستعان. 

۳- وجاء في فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز التي على موقعه الخاص به 
في شبكة الإنترنت السؤال التالي: 

س- يوجد في قريتنا مسجد ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا 
أنه لاحن الأولياءء يطلقون عليه اسم اة والمسجد يتكون من ثلاث 
غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة» وهذا الضريح يوجد في الغرفة 
الأماميةء ونحن نصلي في الوسطئ. ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا 
جدار. فا حكم صلاتنا في هذا المسجدء أفيدونا أفادكم الله . 

فأجاب الشيخ بقوله: 

ج- الجواب: بناء المساجد علل القبور حرم ومنكر لقول النبي -صل الله 
عليه وآله وسلّم- في الحديث الصحيح: الَعَنَ اله اليهودَ والتّصَارَى اتخذوا 
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قبورٌ أنبيائهم مساجدً». متفقٌ عل صحَّته 

وقال -صلٌ الله عليه وآله وسلَّم-: «ألا وَإِنَّ من كان قبلكم كانوا 
بنَخِذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجدء ألا فلا تنَّخِذُوا القبورٌ مساجد فاي 
أمباكم عن ذلك». أخرجه مسلمٌ في "'صحيحه". 

وقد نهئ الرسول -صلِ الله عليه وآله وسلّم- عن البناء علل القبور 
واتَّاذها مساجد. کا صح عنه -صلٌ الله عليه وآله وسلَّم- أنه نم عن 
تجصيصها والقعود عليها والبناء عليهاء فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. بل 
يجب أن .يدم إذا كان بني علل القبر. 

أما إن كان القبر أحدث في المسجدء والمسجد قديم والقبر أحدث فيه فإنه 
يزال فينبش وينقل الرفات إلن المقبرة العامة في حفرة خاصة» ويسوى ظاهرها 
كسائر القبورء ويبقئن المسجد علل حاله يصان فيه» لزوال المحذور. 

قلت: الذي يفهم من السؤال أمور: 

الأول: أنَّ الول الذي يطلق عليه اسم «الحبيب» هو من السادة آل 
باعلوي» ولفظ «الحبيب» عندهم يقابل «الشريف» أو «السيد» عند غیرهم» 
وهم قبيلة كبيرة من الأشراف الحسينيين» أصلهم من حضرموت» وهم فروع 
كبيرة با حجازء وأندونيسياء والهند» وإفريقياء ومذهبهم في الفروع هو المذهب 
الشافعي» واستفاض عنهم واشتهر العلم والتقوئ والورع» مع توافر العلماء 
وطلبة العلم فيهم» فظهور أمر مخالف للشريعة فيا بينهم يعد مستغربًا بل 
يسارعون في تغييره عل ما عرفنا من أخبارهم 79 ش52 

الثاني: يفهم من السؤال أنه يوجد بناء مقسم لثلاثة أقسام متتالية والمكان 
الأوسط هو المسجد الذي تقام فيه الصلاة؛ وهذا المسجد لا يوجد فيه قبر. 
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نعم» يوجد في الغرفة الأمامية قبر حاط بجدران في غرفة خاصة به 
منفصلة عن المسجد. 

الثاليك: أنه ر ت مسجد عل قبن جل القين متعول غاا عن ا مسجد 

وعلل ذلك فالإجابة خارجة عن صورة السؤال» ودعوئ الشيخ ابن باز 
هدم هذا المسجد أو نبش قبر الولي الصالح أي) أسبق» لا تتأتى حتئ على 
قواعد المخالفين التي خالفوا فيها المسلمين قاطبة باختلاف مذاهبهم الفقهية 
والعقدية» فإنهم قائلون -وهذا من الكبائر-: هدم المسجد أو ينبش القبر أا 
أسبق إذا اجتمعاء ولا اجتماع هنا. 

ولما كان الحكم عل الشيء فرعًا عن تصوره. فالشيخ المفتي إر يتصور 
المسألة ك| ينبغي» فجاء جوابه غير منطبق على السؤال. 

وبعد» فإن سألت عن حكم الصلاة في المسجد ك) طلب السائلء 
فالجواب: آنا صحيحة باتفاق الفقهاء علل تنوع مذاهبهم» والله أعلم 
بالصواب. 

وإذا كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي في حجرتها وفيها 
القبور الشريفة» فالصلاة في مسجدٍ والقبر منعزل عنه في حجرة» صحيحة 
ولابد. ولا شبهة في كراهتها أخف أنواع الكراهةء إلا عند من يدفعون 
بالصدر أو بالأوهام أو بالمغالطات التي تجر للشنائع والعظائم» كهدم 
يبوث الله تحال أو يشن القبورء فصلا غن رك الجمعة و اغات ققد رايت 
بعض فتاوئ -علل هذا النسق- تدعو لترك الجمعة والجماعات وبالتالي الآذان 
إذالريكن بالقرية إلا مسجد بجواره قر في حجرة متفصلة !. 


-٤‏ وجاء في: "فتاوى إسلامية" فتوى للشيخ ابن عثيمين 
٤.٥۳ /۲(‏ ه) أجاب فيها عن قول السائل: 

س- ما حكم القراءة علل القبر بعد دفن الميت؟. 

فأجاب الشيخ بقوله : 

ج- الراجح من أقوال آهل العلم أن القراءة على القبر بعد الدفن بدعة؛ 
لأمها لر تكن في عهد الرسول -صل الله عليه وآله وسلَّم - وا ريأمر بهاء ولريكن 
يفعلهاء بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان -صل الله عليه وآله وسلَّمِ- بعد 
الدفن يقف ويقول: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل». 

ولو كانت القراءة عند القبر خيرًا وشرعًا لأمر بها النبي -صلَ الله عليه 
واو ا 

وأيضًا اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له» وما 
كان السلف الصالح -رضي الله عنهم - يفعلونه» والمشروع للمسلم إذا أصيب 
بمصيبة أن يصير ويحتسب الأجر عند الله» ويقول ما قاله الصابرون: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون, الهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها»» وأما 
الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه ذلك فكلها 
من البدع». 

قلت: 

-١‏ قوله: «الراجح...», أقول: كلاء بل الراجح عنده هو المرجوح عند 
الأئمةء فإن القراءة عند القبر فيها حديثٌ مرفوعٌ» وهو موضع استدلال عددٍ 
من الأئمّة الحفّاظ الكبار كأحمد ويحيئ بن معن كا تقذّم» وهو عمل الأنصار 
-رضي الله عنهم-» بل نقل الإجماع عليه العثاني صاحب "رحمة الأمة في 
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ات ا ؟) راهزا عله أن الامستقانرالدعاءة 
والصدقة» والح والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه» وقراءة القرآن عند 
القبر مستحبة». 

وهذا القول هو المعتمد في المذاهب الأربعة. 

١‏ - قوله: «القراءة على القبر بدعة؛ لأنها إرتكن في عهد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم...». 

وكأنّ الشيمّ العثيمين يرئ أن الأمر المشروع هو الذي جاءت به 
بخصوصه السنّة القولية أو الفعلية أو التقريرية. 

وهذا غاية في الخطأء وحصر للشريعة» بل واتبامها بمعاداة كل الحوادث 
طت الف غل كنل وآقفة يحنهاء ووحه طا أن الوادت غير مجاه 
والنصوص متناهية» وحكم الحادث لابد وأن تتناوله الشريعة بنصوصها أو 
قواعدها أو مقاصدهاء وهنا يتسع المجال للاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي 
الظني» أما قصر الصواب علن السنّة -يعني الزمنية بفهم الشيخ- فاتهام 
للشريعة بالقصور. 

۳- قوله: «ولو كانت القراءة خيرًا وشرعًا لأمر بها النبي -صب الله عليه 
والقوواي عو تتم الأب ديف 

قلت: لا زال الشيخ يسبح في مهيع السنّة الزمنية بفهمه» والصواب أن 
يقال قد جاء الأمر بقراءة القرآن الكريم في الكتاب والستة» وهي أوامر عامة 
ومطلقة» فتتناول القراءة عند القبر وغيره» وعلل المعارض أن يأتي بالتخصيص 
للعام» أو التقييد للمطلق. هذا هو سبيل أهل العلم. 

5 - قوله: «وأيضًا اجتماع الناس للقراءة على روح الميت لا أصل له...٠.‏ 
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قلت: تقدم أن الشيخ يريد نضا عن كل صورة وهو خطأء والصواب أن 
يقال: إن القراءة مطلوبة» والاجتاع عليها غير منهي عنه» بل جاء الإذن في 
الاجتماع على فعل الخير في نصوص الوحيين» وهذا من باب التعاون علل البر 
والتقوئ» وهو إيصال الثواب للميت. 

ه-قوله: «وأما الاجتماع عند أهل الميت...). 

قلت: هذا الاجتاع غاية ما فيه هو الكراهة التنزية إن خلا من مخالفات 
شرعية» كالإنفاق عليه من أموال اليتامئى» وأهل الميت يرجحون جانب 
المصلحة الكبرئ» وهي إيصال ثواب القراءة للميت على جانب الكراهة 
الحاصلة من الاجتماع» بيد أن المكروه جائز الفعل» فافهم فالفقه هو الفهم» وما 
أظن الشيخ صاحب الإجابة هل للترجيح» بل هو من مقلدة أقوال معروفة 
وغايته الانتصار ها. 

65- وجاء في "فتاوى إسلامية" (؟/0172057) فتوى للشيخ محمد 
صالح العثيمين أجاب فيها عن قول السائل: 

س- هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى» وهل تصل إليهم؟. 

فكان الجواب قوله : 

ج- قراءة الفاتحة عاك الموتى لا أعلم فيها نضا من السئة وعلل هذا فلا 
قرأ لأنّ الأصل في العبادات الحظر وال منع» حتئ يقوم دليل عل ثبوتها وأنها 
من شرع الله -عرٌ وجل- ودليل ذلكء أن الله أنكر علل من شرعوا في دين الله 
ما ار يأذن به فقال تعاك: «3 أَمْكَهُمْ سُرَسكتوًا سرغو هم ص ال ما لم ادن 
بهل 4 [الشورئ: ١؟]‏ 
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وثبت عن الس -صل الله عليه وآله وسلّم- أنه قال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»» وإذا كان مردودًاء كان باطلا وعبثًا ينزه الله -عرٌ 
وجل- أن يُتقرب به إليه...». 

قلت: 

-١‏ كلام الشيخ -رحه الله تعالل - لريخرج من مشكاة الفقه. 

وكان ينبغي أن يقال: قراءة الفاتحة كقراءة القرآن الكريم» وقد قال جمهور 
العلماء بوصول ثواب القراءة للميت» لاسيما إذا دعا القارئء ووهب الثواب 
للمیت» فهذا يصل بلا خلاف بينهم» ک| هو مقرر في كتب الفقه» التي يحسن 
الرجوع إليها لمراجعة هذه الفتاوئ, وقد قال الإمام محمد بن سيرين: (إِنَّ) هذا 
العلمُ دين فانط واخ حاون دينكم). 

-١‏ بل حكى الإمامان الفقيهان العلاء الكاساني الحنفي في "بدائع 
الصنائع" (۳/ .)١784‏ وابن قدامة الحنبلي في "المغني" (۲/ 575): الإجماع 
عل وصول القراءة للأموات. 

فقال ابن قدامة (۲/ 570): 

«وآنه إجماع المسلمين» فإنهم في کل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن 
ومهدون ثوابه إلى مواتهم من غير نكير» ولأن الحديث صَمَّ عن الي صل 
لله عليه وآله وسلّم-: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه والله أكرم من أي 
يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب المثوبة عنه» ولأن الموصل لثواب ما سلموه 
قادر عل إيصال ثواب ما منعوه». 

وقال العلامة الكاساني -رحمه الله تعال- : «إن زيارة القبور» وقراءة 
القرآن عليهاء وتكفين الموتى» والصدقات» والصوم» والصلاة» وجعل ثوابها 

اد 


للأموات؛ عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلَّمِ- 
ولا يمتنع عقلا وصول ثواب هذه الأعمال إل الأموات». 

“-وجاء في "فتاوئ الشيخ ابن تيمية" (5 7/ ۳۲۲)ء وسيل عن قراءة 
أهل الميت تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهداه إلى 
الميت يصل إليه ثوايها أم لا؟. 

فأجاب: يَصِلْ إلى اميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم 
لله تعالى» إذا أهدوه إلى اميت وصل إليهء والله أعلم. 

وانظر أيضًا (5 7/ )٠١‏ من الفتاوئ المذكورة. 


e 


وسئل ابن تيمية أيضًا عن قوله تعاك: ¥ وان لوشن لاماس ©4 
[النجم: ۳۹]» وقوله -صل الله عليه وآله وسلّم-: «إذا مات ابن ادم انقطعَ 
عَمَلَهُ إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو لها 
ا ا ١‏ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية» ولا في الحديث أن الميت لا 
ينتفع بدعاء الخلق له وب يعمل عنه من البرء بل أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بذلك» وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه 
الكتاب والسنّة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل البدع». اه. 

وقد أطال في الإجابة با يعلم من "فتاويه" (711-7057/515), وانتصر 
له تلميذه ابن القيم في كتابه: "الروح". 

-٤‏ إذا علمتٌ ما سبق فإنَّ القراءة للأموات مأذون بها في شرع الله تعلل» 
فما جلبه الشيخ العثيمين من أدلة فهي خارجة عن البحث لأنها عامة فيا لر 
يأذن به الشارع» فإذا جاء الإذن من الشارع بأحد الأدلة النقلية أو العقلية 


- :”3 د 


فالبحث يجب أن يدور مع الدليل المتنازع فيه» أما الإتيان بأدلة عامة وعظية 
فمدفوع على سن آهل العلم» والله المستعان. 

- وجاء في كتاب 7٠"‏ سؤالًا في أحكام الجنائز"' (ص4*) سؤال 
وجّه للشيخ ابن عثيمين جاء فيه: 

س- هل وضع شيء علل القبور من أشجار رطبة وغيرها من السنّة 
بدليل صاحبي القبرين اللذين يعذبان» أم أن ذلك خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما دليل الخصوصية؟. 

فكان الجواب عليه هو: 

ج- وضع الشيء + الوظطتعمة أغضان أو رها غلا لر ليش شكة بل هر 

+ متو اظن بات لأن الي -صلن الله عليه وآله وسلَّم- ر یکن 
ا 0 
وآله وسلّم- أنما يعذبان» فوضع الجريدة على القبر جناية عظيمة عل الميت 
وسوء ظن به» ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم لأن هذا الذي يضع 
الجريدة علل القبر يعني أنه يعتقد أن صاحب هذا القبر يعذب» إذ أن النبي - 
صل الله عليه وآله وسلَّم - إريضعهم عل القبرين إلآّ حين علم آنا يعذبان. 

وخلاصة الجواب: 

أن وضع الجريدة ونحوها علل القبر بدعة» وأنه سوء ظن با ميت» حيث يظن 
الواضع أنه يعذب فيريد التخفيف عليه... ثم ليس عندنا علم بأن الله تعالى يقبل 
شفاعتنا فيه إذا فعلنا ذلك» كما فعله الرسول صل الله عليه وآله وسلّم). 

قلت: في الجواب نظر للآتي: 

١‏ - التسرع ظاهر علل فتوئ الشيخ من أمرين: 

E2 


أحدهما: إطلاق لفظ البدعة على أمر له مستند شرعي واستحبه جمع من 
فقهاء المذاهب الأربعة خطأ قبيح. 

وثانيهما: الظاهر من اطلاع الشيخ عل رأي المخالف والتحقيق أنه ليس 
بذاك وهذا يجعل عبارته لينة» وهذا ما نراه هناء نما يجعلنا نتوقف في اطلاع 
الشيخ وتحقيقه في رأي المخالف» وقد قال طائفة من السلف: «أعلم الناس 
أعلمهم بخلاف الناس». 

۲- وقوله بالبدعة» معارض بوصيتي الصاحبين الجليلين بريدة وأبي 
بَرّرْة الأسلميين -رضي الله عنهم|- بجعل الجريد في قبريهاء کا تقدم في مبحث 
غرز الجريد الأخضر في القبرء وهما أعلم وأفقه وأتقى من المانع لمبَدَعٌ هم 
ولأئمة الإسلام. 

وقد قال الفقيه العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (07077/1: «وإذا 
تأذئ با منكر انتفع بالخير» وصرح به جماعة» وظاهره ولو بجعل جريدة رطبة 
في القبر للخبرء وأوصى به بُرَيْدةء ذكره البخاري»» فللّهِ دَرُ أهل العلم» ورضى 

ونحوه في "كشاف القناع" /١(‏ ١٠٠)ء‏ و"غاية المنتهی" (۱/ ۲۷۹) من 
كتب السادة الحنابلة. 

۳- قوله: «وضع الجريدة علل القبر جناية عظيمة علل الميت» وسوء ظن 

قلت: كلام الشيخ خالف للعقائد فضلا عن الفروع» وهو دفع بالصدر 
لتأييد قوله بأي حجر يرمي به. 

فقد تقرر في العقائد أنه لا يقطع أو يظن بأحد أنه من أهل الجنة إلا ما 

ا 


جاءت به النصوص الثابتة وما عدا ذلك فهو في مشيئة الله تعالك» فاحتمال 
وقوع عذاب عليه في قبره متجه ولا يقطع بعدمه» وعلل ذلك فجعل جريدة 
رطبة في القبر لا يضر بل قد يفيد» وهذا نظر بعض الصحابة وغيرهم الذين 
رأوا وضع الجريد في القبر» وعلن ذلك فالمسألة بعيدة عن إساءة الظن بالمسلم 
البتة وهي موافقة للعقيدة الإسلامية وعمل بأحد الاحتالين» ولا يقطع 
أو يرجح جانب الإساءة بالمسلم. فافهم. 

وهذه الفتاوى نظائر كثيرة» في كتب منتشرة ومعروفة» فالواجب علل هل 
العلم العارفين التصدي لما ولأمثاهاء ومقابلة نصوصها بنصوص الشرع 
الشريف. وبكلام الأئمة الفقهاء المعتمدين» وتعريف أهل العلم أن أصحاب 
هذه الفتاوئ ينتصرون لمذهبهم المخالف لشتئ المذاهب» فالأخذ به يؤدي إلى 
تعطيل بعض الشعائر الإسلامية» وهدم أنواع من المساجد» ونبش بعض قبور 
الأنبياء والأولياء والصالحين» وتكفير وتبديع المسلمينء ولك أن تسمي ما 
كتبته في نقض هذه الفتاوى ب«توجيه اللائمة إلى فتاوئ اللجنة الدائمة». 

وأختم بالحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلن آله الأكرمين 
الطاهرين ومن والاهم» وأترضى على ساداتي الأصحاب أولي المناقب 
والمفاخر» وعلك التابعين والعلماء وكل الأماثل. 

وقد تشرّفت بتصحيح بعض الكتاب١"‏ في مواجهة المقام الشريف 
مولانا الإمام إدريس الأكبر بن عبدالله الكامل بن الحسن الْتنى بن الحسن 
السبط ابن علي وفاطمة سلام الله عليهم وعلل آلهم. 


)١(‏ أعني كتاب "كشف الستور لما أشكل من أحكام القبور" و"توجيه اللائمة" 
ملحقٌ به في الأصل. 


وذلك في زرهون با مغرب الأقصئ» وذلك في ربيع التبوي سنة .1١437«‏ 

بقراءة زوجتي أم مدوح» وحضور أولادي: مدوح الحافظ لكتاب الله 
وأمد الصديق السّائر في مهيع أخيه» وعلي المرتضئ» وفاطمة الزهراء 
أنبتهم الله نباتًا حستا. 

وأنا الفقير إلى رحمة مولاه محمود سعيد بن محمد نمدوح الشافعي 
المصري غفر الله لي ولوالدي ولمشايخي ولأهلي وللمسلمين. 
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